
الأربعاء 2021/11/24 2

السنة 44 العدد 12250 أخبار
عبدالله حمدوك أمام مهمة معقدة

للوصول بالسودان إلى الحكم المدني
رئيس الوزراء السوداني يواجه شارعا متقلبا بلا حاضنة سياسية

 الخرطــوم – عـــاد عبداللـــه حمدوك 
رئيســـا للـــوزراء في الســـودان، باتفاق 
سياســـي الأحد مع قائد الجيش الفريق 
عبدالفتـــاح البرهـــان وبدعـــم دولي. إلا 
أنه بات مرفوضا من القوى السياســـية 
التي قـــادت حراكا شـــعبيا دفـــع قيادة 
الجيش في 2019 إلى عزل عمر البشـــير 

من الرئاسة.
ويواجـــه رئيـــس الـــوزراء رفضـــا 
شـــعبيا طفا على الســـطح يـــوم توقيع 
الاتفاق، حيث نددت احتجاجات حاشدة 
بحمدوك وباتفاقه، وطالبت بحكم مدني 
كامل وإنهاء الشـــراكة مـــع الجيش في 

السلطة الانتقالية.
وغازل حمدوك الاثنين في تصريحات 
إعلاميـــة القـــوى السياســـية الرافضة 
للاتفـــاق السياســـي قائـــلا ”الإجراءات 
التـــي أعلنها الجيـــش الســـوداني في 
الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، 
والتي شـــملت حـــل الحكومـــة واعتقال 
العديد من أعضائها المدنيين، فضلاً عن 
إعلان حالـــة الطوارئ، كانـــت انقلابا“، 
لكنه اســـتدرك ”لم أخن الشـــارع ولا بد 
من مصالحات واســـعة بين كل مكونات 
المجتمـــع الســـوداني“، مشـــيراً إلى أن 

”عودتي كانت من أجل السودانيين“.

”التحـــول  أن  حمـــدوك  وأكـــد 
الديمقراطـــي مســـؤولية مشـــتركة بين 
المدنيين والعسكريين“، مشيراً إلى وجود 
”تنســـيق بين المدنيين والعســـكريين في 

كل القضايا، ليقوم كل طرف بمهامه“.
ويبـــدو الرفـــض الشـــعبي آخذا في 
الازدياد مع إعلان قـــوى جماهيرية عن 
مظاهـــرات الخميـــس تنديـــدا بالاتفاق 
السياســـي وللمطالبـــة بالحكـــم المدني 

وعودة العسكر إلى الثكنات.
ويعتبر الرافضـــون أن اتفاق الأحد 
الانقـــلاب  لشـــرعنة  محاولـــة  ”مجـــرد 
الأخير“، في إشـــارة إلى إعلان البرهان 
حالة الطوارئ وحل مجلســـي السيادة 
والوزراء الانتقاليـــين وإعفاء الولاة، ما 
أثار احتجاجات شعبية مستمرة رفضا 
لما يعتبره المحتجون ”انقلابا عسكريا“.

وقبـــل ســـاعات مـــن توقيـــع حمـــدوك 

للاتفـــاق السياســـي كان يحظى بتأييد 
شـــعبي واسع وتوافق بين معظم القوى 
السياسية على رئاسته لحكومة مدنية.

لكـــن المرحلـــة المقبلـــة من رئاســـته 
للحكومة يبـــدو أنها -وفق مراقبين- لن 
تكون كســـابقتها، في ظل حراك الشارع 
وعدم وجود قوى سياسية تدعمه جراء 
وجود شريك عسكري مرتاب من المدنيين 

ورئاستهم للسلطة.
ومقابـــل اتهامـــه بتنفيـــذ انقـــلاب 
عســـكري يقـــول البرهـــان إنـــه اتخـــذ 
إجـــراءات الخامـــس والعشـــرين مـــن 
أكتوبـــر ”لحمايـــة البـــلاد مـــن خطـــر 
سياســـية  قـــوى  متهمـــا  حقيقـــي“، 
بـ“التحريض علـــى الفوضى“، وهو ما 

تنفيه هذه القوى.
يوســـف  السياســـي  المحلل  ويقول 
ســـراج الدين إن ”توقيـــع حمدوك على 
الاتفـــاق السياســـي هو خطـــوة غريبة 
جـــاءت اســـتجابة لضغـــوط داخليـــة 
وخارجية في ظل احتقان كبير بالبلاد“.
وأضاف سراج الدين ”من الواضح 
أن حمدوك أقدم على هذه الخطوة وفق 
رؤيـــة مختلفـــة تتعارض مـــع مطالب 
الشـــارع وحتـــى مـــع مطالـــب القوى 
السياســـية التـــي كانـــت حاضنته في 

العامين السابقين“.
قضايـــا  تنـــاول  ”حمـــدوك  وأردف 
وطنيـــة محددة ســـيعمل عليهـــا، مثل 
تكويـــن مفوضية الانتخابـــات، أي أنه 
يمضي وفـــق رؤيـــة محـــددة لتحقيق 
أســـس الانتقال الديمقراطـــي بالذهاب 

بالبلاد إلى حكم مدني“.
ويتوقع محللـــون أن ينأى حمدوك 
بنفســـه عن المناكفات مع العســـكر في 
الفترة المقبلة بشـــأن بناء جيش قومي 

واحد أو تحقيـــق العدالة، رغم اقتناعه 
بضرورة تحقيـــق ذلـــك. وتطالب قوى 
سياســـية ومدنيـــة بتحقيـــق العدالـــة 
للضحايا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد 
البشير في ديسمبر 2018 وأثناء الفترة 
الانتقاليـــة، بمن فيهـــم الضحايا الذين 
ســـقطوا خلال فض مســـلحين يرتدون 
زيا عســـكريا لاعتصام أمـــام مقر قيادة 
الجيش بالعاصمة الخرطوم في يونيو 
2019 إبـــان حكـــم المجلـــس العســـكري 

المنحل بقيادة البرهان.
وأســـفر ذلـــك الفض عـــن مقتل 66 
الصحـــة-  وزارة  -بحســـب  شـــخصا 
بينمـــا قدر ائتلاف قـــوى إعلان الحرية 
والتغيير، قائد الحراك الشعبي آنذاك، 

عدد القتلى بـ128 قتيلا.
لـــت قـــوى التغييـــر المجلـــس  وحمَّ
العســـكري مســـؤولية فض الاعتصام، 
فيمـــا قـــال المجلس إنه لم يصـــدر أمرا 

بالفض.
ويـــرى المحلل السياســـي يوســـف 
ـــع الأحـــد على  حمـــد أن ”حمـــدوك وقَّ
مطالـــب البرهـــان التـــي جعلتـــه يقوم 
بالانقلاب على السلطة الشرعية وخرق 
الوثيقـــة الدســـتورية وهـــذه الوثيقـــة 
خاصـــة بهياكل الســـلطة خلال المرحلة 
الانتقاليـــة، ووقعها فـــي 2019 المجلس 
العســـكري الحاكم آنـــذاك وقوى إعلان 

الحرية والتغيير“.
وأضاف حمـــد أنـــه ”لا يمكن رؤية 
تحرك حمدوك المفاجئ (توقيع الاتفاق) 
إلا مـــن خلال النظر إلـــى مفارقته لخط 
الشـــارع المنتفـــض الذي دعمـــه خلال 
الفترة السابقة، ولن يدعمه مستقبلا“.

وتابـــع ”حمدوك بتوقيعـــه الاتفاق 
للعمل مع الســـلطة العســـكرية بقيادة 

شـــعبي  برفـــض  ســـيواجه  البرهـــان 
تجعـــل  لـــن  مســـتمرة  واحتجاجـــات 

رئاسته للحكم يسيرة“.
ويتضمن الاتفاق السياســـي أربعة 
عشـــر بندا، أبرزهـــا إلغاء قـــرار إعفاء 
حمدوك من رئاســـة الحكومة، وتشكيل 
حكومـــة تكنوقـــراط، وإطـــلاق ســـراح 
جميـــع المعتقلين السياســـيين، وتعهد 
الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار 

الديمقراطي.
ويؤكد على أن الوثيقة الدســـتورية 
لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال 
المرحلة المقبلـــة، مع ضـــرورة تعديلها 
بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشـــاركة 
سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، 

عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل).
وينص الاتفاق كذلك على أن يشرف 
مجلـــس الســـيادة علـــى تنفيـــذ مهام 
الفتـــرة الانتقالية دون تدخل في العمل 

التنفيذي.
والإثنين أعلن اثنا عشر من الوزراء 
المعزولين من أصل ســـبعة عشر وزيرا 
رشحتهم قوى إعلان الحرية والتغيير، 
بقرار مـــن البرهان، تقديم اســـتقالتهم 
للاتفـــاق  رفضـــا  لحمـــدوك،  مكتوبـــة 
السياسي في محاولة لإنهاء الأزمة في 

البلاد.
واعتبـــرت قوى الحريـــة والتغيير، 
المكـــون السياســـي الأبرز في الســـلطة 
الانتقالية، أن الاتفاق السياسي امتداد 
التـــي أعلنها  للإجـــراءات ”الانقلابية“ 
البرهـــان وجـــددت رفضهـــا للاتفـــاق 
باعتبـــاره ”ردة عـــن أهـــداف ومواثيق 
الثورة الســـودانية وتجاهـــلا لقضايا 
الوثيقـــة  فـــي  الديمقراطـــي  التحـــول 

الدستورية لسنة 2019“.

يواجه رئيس الوزراء الســــــوداني 
ــــــه حمــــــدوك مهمــــــة معقدة  عبدالل
للوصول بالسودان إلى بر الأمان 
وتتويج الفترة الانتقالية بانتخابات 
ديمقراطية ونزيهة تسلم بمقتضاها 
السلطة إلى المدنيين. ورغم الاتفاق 
السياســــــي الذي أنهى الأزمة مع 
العســــــكريين يبدو الشارع المتقلب 
وغياب حاضنة سياســــــية لرئيس 

الوزراء أكبر عقبتينْ في طريقه.

حمدوك: لم أخن وعودتي من أجلكم 

 الحســكة ( ســوريا) – أفرجت قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها 
الأكراد في شـــمال شـــرقي ســـوريا عن 
أسرى سوريين من تنظيم داعش مقابل 
أموال بموجب مخطـــط ”مصالحة“، ما 
يشـــكّل خطراً أمنياً كبيراً داخل سوريا 
وخارجهـــا ويزيـــد مـــن احتمالية عدم 
مواجهة العناصر الذين ارتكبوا جرائم 

جسيمة للعدالة.
وأظهرت نسخة من استمارة الإفراج 
أن الأسرى الســـوريين المسجونين دون 
محاكمـــة يمكنهـــم دفـــع غرامـــة قدرها 
إطـــلاق  مقابـــل  دولار  آلاف  ثمانيـــة 

سراحهم.
وكجـــزء من الصفقة يوقّع الأســـرى 
المفرج عنهم ورقـــة يتعهدون فيها بعدم 
الانضمـــام إلى أيّ تنظيمات مســـلحة، 
ومغـــادرة المناطق الخاضعة لســـيطرة 

قسد.
ونشرت وسائل إعلام غربية وثائق 
رســـمية تؤكد انتقال أسيرين قاتلا مع 
داعـــش أفرجت قســـد عنهمـــا مؤخراً، 
وانتقـــلا مع عائلاتهما إلى إدلب ثم إلى 

تركيا.
إلا أن المتحدث باســـم قوات سوريا 
الديمقراطيـــة فرهاد شـــامي نفى صحة 
الوثائق، وقال إن قســـد أطلقت ســـابقاً 
سراح بعض الأسرى من خلال المصالحة 
العشائرية، لكنّ أيديهم لم تتلطخ بدماء 
المدنيين الأبرياء ولم يرتكبوا أي جرائم.
وفـــي حـــين قـــدّر الأســـيران المفرج 
عنهما أن عشـــرة أشـــخاص على الأقل 
يعرفونهم منذ فترة وجودهم في سجن 
الحســـكة قد غادروا بنفس الطريقة منذ 
تنفيذ مخطط ”المصالحة“ في عام 2019.

وحذّر خبراء من أن عمليات الإفراج 
تشـــكل خطراً أمنياً كبيراً داخل سوريا 
وخارجهـــا وتزيـــد مـــن احتمالية عدم 
مواجهة العناصر الذين ارتكبوا جرائم 

جسيمة للعدالة الحقيقية.
رجـــل  آلاف   8 حوالـــى  ويوجـــد 
ســـوري وعراقي رهن الاعتقـــال بتهمة 
الانتماء إلى تنظيم الدولة الإســـلامية، 
إضافـــة إلـــى ألفي أجنبي آخـــر لم تتم 
إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في ثلاثة 
ســـجون مكتظة تديرها قوات ســـوريا 

الديمقراطية شمال شرق سوريا.
ودفعت قوات ســـوريا الديمقراطية 
شـــركاءها الغربيـــين إلى إنشـــاء نظام 
محاكـــم معتـــرف بـــه دوليـــا لتخفيف 
الضغط على سجونها، وأحيانا توافق 
علـــى صفقـــات مصالحـــة مـــع زعماء 
القبائـــل الذيـــن يؤكدون أن الســـجناء 
ليســـوا متطرفين وأنهم سيعودون إلى 

عائلاتهم.
وسبق لقوات ســـوريا الديمقراطية 
أن أفرجـــت عن بعض الســـجناء الذين 
كانـــوا على صلـــة بالتنظيـــم المتطرف 
من خـــلال المصالحة القبلية، والذين لم 
تتلطخ أيديهم بدمـــاء المدنيين الأبرياء 
ولـــم يرتكبـــوا أيّ جرائم وكانـــوا إما 
موظفـــين في مكاتـــب يديرها داعش أو 
أُجبـــروا على الانضمام إلـــى التنظيم. 
وتتـــم مراقبـــة أولئك الذيـــن تمّ إطلاق 
سراحهم من قبل قوات الأمن للتأكد من 
أنهم لا يسعون إلى العودة إلى صفوف 

تنظيم الدولة.
وأوضح التحالف الدولي المناهض 
لتنظيم الدولة الإســـلامية أنه لا يمكنه 
التعليـــق، فهو لا يســـيطر علـــى مراكز 
النازحـــين  معســـكرات  أو  الاحتجـــاز 
ولا يديرهـــا. وقـــال إن مراكز الاحتجاز 
تديرها  هـــذه  النازحـــين  ومعســـكرات 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة فقط في 

شمال شرق سوريا.

ويقـــول أبومحمد، من ديـــر الزور، 
الذي قاد وحـــدة قتالية في المعركة ضد 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية فـــي بلدة 
كوبانـــي في العام 2014 ”يمكنك اختيار 
أن تكـــون فـــي تنظيـــم الدولة بمحض 
إرادتـــك، لكـــن المغادرة ليســـت شـــيئا 
يمكنـــك التحكم فيه. فـــي اللحظة التي 
تغـــادر فيها، يعتبرونك كافـــرا، وعليك 

أن تموت“. 
ويضيف ”تم اعتقالـــي في الباغوز 
بعـــد إصابتي في غارة جوية وســـلّمت 
نفســـي مع مقاتلـــين آخرين خلال وقف 
إطلاق النـــار في مـــارس 2019. ونقلوا 
عائلاتنا إلى معسكرات الاعتقال، بينما 
نقلونا إلى السجن. انتظرنا لمدة عامين 
تقريبا محاكمتنا أو شـــيء ما لتوضيح 
مصيرنـــا. وبعـــد مدة، أيقنّـــا أنه يجب 
علينا إيجاد طريقنـــا الخاص للخروج 

من هذا المكان“.

ونجـــا أبومحمد مـــن القتـــال لمدة 
خمس ســـنوات على خط المواجهة إلى 
غاية اعتقاله هو الآخر في الباغوز عام 
2019، وأفرج عنه مـــع عائلته في يناير 

.2021
وتابـــع ”لـــم تكـــن عمليـــة الإفراج 
ســـهلة، ولكـــن بعيد الاتصـــال بالعديد 
من قادة قـــوات ســـوريا الديمقراطية، 
تمكنت عائلتي من إخراجي من السجن 
بعد دفع رشـــاوى بقيمـــة 14 ألف دولار 
بالإضافـــة إلـــى 8 آلاف دولار رســـميا 
لقســـم المالية العامة في قوات ســـوريا 

الديمقراطية“.
وتتردّد الـــدول التي يوجد رعاياها 
في شـــمال شـــرق ســـوريا، خصوصاً 
مواطنيهـــا  اســـتعادة  فـــي  الغربيـــة، 
وتســـليمهم إلى نظمها القضائية. أما 
أجهزة الاســـتخبارات فلديها أولويات 
أخـــرى ويتعـــينّ عليها تطويـــر موارد 
كبيـــرة لفهم حقيقـــة ما يحـــدث داخل 
العنـــف  يشـــوبها  التـــي  التجمعـــات 

والفوضى.
وتـــؤوي المخيمـــات تحت ســـيطرة 
الإدارة الذاتية الكردية عشـــرات الآلاف 
من الأشـــخاص المحتجزين في ظروف 
يُرثى لها، داخل منشـــآت هشـــة وغالباً 
مـــا تفتقـــد لإجـــراءات أمنيـــة محكمة. 
وبـــين هؤلاء عدد من النســـاء والأطفال 
ممن يتربّـــون على كـــره الغرب ويمكن 
أن يشـــكل بعضهم وفق محللين الجيل 

المقبل من مقاتلي التنظيم المتطرف.
وأشار المســـؤول عن ملف الإرهاب 
في معهد دراســـات الأمـــن القومي في 
تل أبيب يورام شفايتزر إلى أن المسألة 
”ليســـت ملحة لأحد، باستثناء من يرى 

المخاطر التي قد تنجم عنها“.
وكان أبوجعفر، الذي أُطلق سراحه 
فـــي مارس، ضابط أمن فـــي الرقة حين 
كانـــت تحـــت ســـيطرة تنظيـــم الدولة 
الإسلامية، وكان يعمل في فرع معروف 
بمعاقبة وإعدام السكان المحليين الذين 
لم يتبعوا التفســـير المتشـــدد للإسلام. 
إضافـــة إلـــى غرامـــة 8000 دولار، دفع 
أبوجعفر، الذي ينفي إيذاء أيّ شخص، 
22 ألف دولار أخرى رشـــاوى لمسؤولين 
في قـــوات ســـوريا الديمقراطية. وهو 
ادعـــى أنـــه انضم إلـــى تنظيـــم الدولة 

الإسلامية لكسب المال لا أكثر.

قسد تفرج عن أسرى 
من داعش 

مقابل غرامة مالية

 عمان – وقـــع الأردن وهولندا الثلاثاء 
اتفاقيتـــي تعاون بقيمـــة 6 ملايين يورو، 
لتنفيذ مشـــروعين في المملكة بقيمة ثلاثة 
ملايين يورو لكل مشـــروع، بهدف توفير 
فرص عمل للشـــباب الأردنـــي في قطاعي 
الزراعة والســـياحة، فيمـــا تعاني المملكة 
من بطالة مستفحلة تناهز 50 في المئة في 

صفوف الشباب.
وقال السفير الهولندي هاري فيرفاي 
إن مـــوارد الأردن تكمـــن فـــي رأس مالـــه 
البشـــري، وإن الهـــدف مـــن المشـــروعين 
مواصلة دعم الشـــباب من خلال تدريبهم 
وتوظيفهم في قطاعي الزراعة والسياحة.
وأشـــار إلى أن المشروع يسعى خلال 
ثـــلاث ســـنوات للتغلـــب علـــى التحدي 
المتمثـــل فـــي انخفاض نســـبة مشـــاركة 
الشـــباب في القطاع الزراعـــي من خلال 
تسليط الضوء على الإمكانات التنافسية 
والديناميكيـــة المربحة لهذا القطاع. وأكد 
أنه ولجذب الشباب، سيركز الشركاء على 
إدخال التقنيات المبتكـــرة وفرص تنظيم 
المشـــاريع أو ريـــادة الأعمال والمشـــاريع 

الزراعية للشباب، لافتا إلى أنه سيتم دعم 
المزارعين الشباب والتعاونيات من خلال 
تحســـين البنية التحتيـــة والتدريب على 
المهارات وإدخال أحدث التقنيات لعملية 
مـــا قبل الحصاد وما بعده، وســـينفذ في 

محافظتي المفرق وإربد ووادي الأردن.
ويراهن الأردن علـــى ترحيل العمالة 
الوافدة غير القانونية لمعالجة الاختلالات 
الموجودة في ســـوق العمـــل الذي يعاني 
ركـــودا ارتفعـــت معه نســـبة البطالة في 

صفوف الأردنيين.
وسبق للســـلطات الأردنية أن اتخذت 
على مـــدار الأعوام الأخيـــرة عدة قرارات 
من شـــأنها ضبط سوق العمل بما يسمح 
بتشـــغيل المزيد من الأردنيين في مختلف 
القطاعات، إلا أن البيانات الرسمية تشير 
إلى استمرار معدلات البطالة في الازدياد.
وفـــي محاولة لاحتـــواء أزمة البطالة 
أعـــادت الحكومـــة الأردنية في ســـبتمبر 
العســـكرية  الخدمـــة  تفعيـــل  الماضـــي 
الإلزامية ”خدمـــة العلم“ للذكور في الفئة 
العمرية بـــين 25 و29 عامـــا، حيث يمنح 

المكلـــف 100 دينـــار شـــهريا (نحـــو 140 
دولارا) أثناء فترة الخدمة الإلزامية.

وحملت إشـــارات البنك الدولي حول 
المعـــدلات المرتفعـــة للبطالـــة فـــي الأردن 
الاقتصادي  الإصـــلاح  لخطط  انتقـــادات 
التي تنفذها الحكومة لتوسيع آفاق سوق 
العمـــل، وهو ما دفعها إلـــى إعادة النظر 
في اســـتراتيجيتها من خلال مطاردة حلّ 
توسيع مشـــاركة دور القطاع الخاص في 
التنميـــة وبالتالي توفيـــر فرص وظيفية 

أكثر.
وتراهـــن المملكة على القطاع الخاص 
من أجل جلب اســـتثمارات خارجية ودفع 
عجلـــة التنميـــة ما يمكن مـــن امتصاص 
العاطلين عن العمـــل، حيث تبحث حاليا 
توســـيع مشـــاركة القطـــاع الخـــاص في 
تنميـــة الاقتصـــاد من أجـــل تخفيف هذه 

المشكلة المزمنة.
ويتخـــوف مراقبـــون مـــن تداعيـــات 
الأوضاع الاقتصادية الخانقة في المملكة 
التي قد تؤجج التوتـــر الاجتماعي جراء 
حالـــة التدهـــور الحاصلـــة التـــي لا أفق 

لتجاوزهـــا علـــى المـــدى القريـــب. وتأثر 
البلد الذي يســـتورد أكثر من 90 في المئة 
مـــن حاجاتـــه مـــن الطاقة ويعتمـــد على 
المساعدات بشـــكل مفرط كثيرا بالأزمتين 
المســـتمرتين في كل من العراق وســـوريا 

وخاصة أزمة اللاجئين.

وجـــراء ذلـــك تتعرض ســـوق العمل 
الأردنيـــة لمنافســـة قويـــة مـــع العمالـــة 
الوافـــدة، حيث تســـتوعب البلاد حوالي 
2.9 مليون غير أردنـــي، بينهم 1.3 مليون 
جنســـيات  يمثلـــون  والباقـــي  ســـوري، 

مصرية وفلسطينية وعراقية ويمنية.

دعم هولندي لتوفير فرص عمل للشباب الأردني

قنابل موقوتة

الأردن يراهن على القطاع

الخاص من أجل جلب

الاستثمارات ودفع عجلة

التنمية ما يمكن من

تقليص نسب البطالة

8000
دولار غرامة مالية مقابل إطلاق 

سراح الأسرى وتعهدهم بمغادرة 

شمال شرق سوريا

خطوة حمدوك 

تتعارض مع الشارع 

وحاضنته السياسية

يوسف سراج الدين


